مرابحة اليسر كما تقوم بها بعض فروع المعاملات الإسلامية
التابعة للبنوك التقليدية فى ضوء معايير التمويل الإسلامية
تحليل مصرفى إسلامى من إعداد
دكتور حسين حسين شحاتة – الأستاذ بجامعة الأزهر
هدف العميل من المعاملة
        يتمثل المقصد الأساسى للعميل من مرابحة اليسر هو الحصول على النقد ( السيولة النقدية ) وليس السلعة أو البضاعة أو ما فى حكم ذلك , ويعلم البنك ذلك يقينا .
الإجراءات العملية لمرابحة اليسر
        تتمثل فى الآتى :
1- يستوفى العميل بعض المستندات التى يطلبها البنك .
2- ورقيا – يطلب العميل من البنك شراء له سلعة ما بأى مواصفات ( والعميل لا يرغب وليس فى حاجة إليها ) -  بناء على عرض  من البنك ويبيعها له مرابحة وتستوفى بعض المستندات .فرضا بمبلغ 1200000 جنيه .
3- ورقيا – يوكل العميل البنك بيع هذه السلعة دون أن يراها أو يحوزها أو... أو..     نقدا  .
4- ورقيا – يقوم البنك ببيع هذه السلعة نقدا بأقل من سعر المرابحة  فرضا بمبلغ 1000000 جنيه , ويعطى العميل المبلغ نقدا أو يضعها فى حسابه  
5 - يستوفى العميل الاجراءات  البنكية المختلفة .
6 - يقوم العميل بسداد قيمة المرابحة وهى 1200000 جنيه على أقساط          حسب الاتفاق مع البنك.
         خلاصة هذه المعاملة أن العميل أخذ من البنك مبلغ 1000000 جنيه وسوف يسددها له على  أقساط 1200000 جنيه . 
التحليل المصرفى الإسلامى لمرابحة اليسر فى ضوء معايير التمويل الإسلامية
1 - إختلاف الأفعال عن المقاصد , المقصد  هو الحصول على نقد , والحيلة         عمل مرابحات ورقية  لإضفاء صيغة بيع المرابحة على العملية.
2 - لم تستوفى أحكام المرابحة ومعاييرها الشرعية ومن أهمها تملك           العميل فعلا السلعة   وليس التملك  الوهمى الظنى التقديرى .
3 -  من المنظور الحسابى مبادلة مال بمال  وزيادة  بدون وساطة سلعة فعلا    وليس ورقيا أو حكما أو تقديرا  وفى هذا شبهات الربا المنهى عنه شرعا 
4 - يطلق على هذه المعاملة فى فقه المصرفية الإسلامية اسم "" التورق           المصرفى المنظم "" الذى فيه تواطئ معروف مسبقا بين العميل والبنك  ,        ولم تجيزه مجامع الفقه الإسلامى بل أجازه بعض الفقهاء  بشروط           محكمة صعب تطبيقها عمليا وهم قلة قليلة جدا معدودين  ولكن       الغالبية لم تجيزه  لأن به شبهات الربا .
5 – لا يطبقها مجموعة بنوك فيصل الإسلامية ولا مجموعة بنوك البركة       الإسلامية ولا بنوك السودان الإسلامية ولا بنوك الإردن الإسلامية ولا        بنوك ماليزيا الإسلامية ولا بنك دبى الإسلامى......................          يعنى أن غالبية ( 95% على أقل تقدير ) البنوك الإسلامية  لا تطبقها 
الرأى الذى أميل إليه
على أضعف الإيمان أن بها شبهات الربا – ومن الموجبات الشرعية تجنبها , ودليل ذلك من القرآن الكريم :" يا أيها الذين آمنوا إتقوا الله وذروا ما بقى من الربا ’ فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله ...." , ويقول الله عز وجل :" ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ..." , ودليل ذلك من السنة النبوية الشريفة قول الرسول صلى الله عليه وسلم : " دع ما يؤيبك إلى ما يؤيبك " , وقوله :" فمن اتقى الشبهات فقد استبئ لدينه وعرضه " .

والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم . 
